
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  التفاوت في قرب وإنما المؤثر في حق العامة الموجب للتكليف وبعده في حق الصبيان

والمجانين المانع من التكليف .

 وعن الثالث أنه وإن كان قول العامي في الدين من غير دليل خطأ فلا يمنع ذلك من كون

موافقته للعلماء في أقوالهم شرطا في الاحتجاج بها على غيرهم .

 وعن الرابع أنه دعوى لم يقم عليها دليل .

 وعن الخامس أن العامي وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يمتنع أن تكون موافقته من غير

استدلال شرطا في كون الإجماع حجة .

 وعن السادس أنه وإن كان العامي إذا انفرد بالحكم لا يتصور منه الإصابة فما المانع من

تصويبه مع الجماعة بتقدير موافقته لهم في أقوالهم ولا شك أن العامي مصيب في موافتقته

للعلماء .

 وعلى هذا جاز أن تكون موافقته شرطا في جعل الإجماع حجة على ما سبق تقريره .

 وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون

قطعيا وبدونهم يكون ظنيا .

 وعلى هذا فمن قال بإدخال العوام في الإجماع قال بإدخال الفقيه الحافظ لأحكام الفروع فيه

وإن لم يكن أصوليا وبإدخال الأصولي الذي ليس بفقيه بطريق الأولى لما بينهما وبين العامة

من التفاوت في الأهلية وصحة النظر هذا في الأحكام وهذا في الأصول .

 ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي نفيا وإثباتا فمن

أثبت نظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها في العامي ودخولهما في عموم لفظ

الأمة في الأحاديث السابق ذكرها .

   ومن نفى نظر إلى عدم الأهلية المعتبرة في أئمة أهل الحل والعقد من المجتهدين

كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم
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